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218644 ‐ صمم برنامجا لاختراق أجهزة المبيوتر , ويريد طرحه ف أحد المواقع العربية

السؤال

أنا الآن أصمم برنامجا لاختراق أجهزة المبيوتر؛ ف البداية : كنت أظن أن الاختراق حلال عل غير المسلمين ، لن اكتشفت

أنه لا يجوز عل من لا يستحق الاختراق ، بعدما علمت : فأنا أنوي طرح برنامج ف أحد مواقع الانترنت العربية ، فهل يجوز

ل هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاءت شريعة الإسلام السمحة بالحفاظ عل أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وسائر خصوصياتهم , ويستوي ف ذلك

المسلمون والفار , إلا من كان من الفار محاربا للمسلمين فهذا لا حرمة له , واختراق أجهزة المبيوتر الأصل فيه المنع

: والحظر ؛ وذلك لما يل

( تَدِينعالْم بحي  هنَّ التَدُوا اتَع و ) اته , وهذا محرم بقوله تعالخصوصيات الغير وممتل أنه نوع من الاعتداء عل : أولا

البقرة : 190 ، وقد أخرج أبو داود (1485) عن عبد اله بن عباس رض اله عنهما أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : (

من نَظَر ف كتَابِ اخيه بِغَيرِ اذْنه ، فَانَّما ينْظُر ف النَّارِ ) ، والحديث وإن كان فيه ضعف ، ولنه يعتبر به ف مثل هذا المقام ؛

لأنه موافق لمقاصد الشريعة ف الحفاظ عل ممتلات الغير وخصوصياته .

ريبة وفساد وإضرار بالمسلمين : فيجوز اختراقه وإظهار ما فيه ؛ حفاظا عل مبيوتر يحتوي علن إن كان جهاز الول

مصالح المسلمين ، وإفسادا لمخططات الافرين والمفسدين , ويمن أن يستدل عل ذلك باطلاع النب صل اله عليه وسلم

تعمس : قَال ، عافر ِبا نب هدُ اليبقريش , وذلك ما أخرجه البخاري (3007) عن ع بلتعة لمشرك كتاب حاطب ابن أب عل

َّتقُوا حانْطَل ) : دِ ، قَالوسالا نب قْدَادالمو ، ريبالزنَا وا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثَنعب : قُولي ، نْهع هال ضا ريلع

نذَا نَحفَا ، ةضوالر َلنَا ايانْتَه َّتلُنَا حى بِنَا خَيادا ) ، فَانْطَلَقْنَا تَعنْهم فَخُذُوه تَابا كهعمينَةً ، وا ظَعنَّ بِهفَا ، ةَ خَاخضوتُوا رتَا

نم تْهجخْرفَا ، ابيّالث نيلَنُلْق وا تَابال تَابٍ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِنك نم عا مم : فَقَالَت ، تَابال ِخْرِجفَقُلْنَا ا ، ينَةبِالظَّع

عقَاصها ، فَاتَينَا بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاذَا فيه من حاطبِ بن ابِ بلْتَعةَ الَ انَاسٍ من المشْرِكين من اهل مةَ

يخْبِرهم بِبعضِ امرِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يا حاطب ما هذَا ؟ ) ، قَال : يا

اتابقَر ملَه اجِرِينهالم نكَ معم نانَ مكا ، وهنْفُسا نم نكا لَمشٍ ، ويقُر قًا فلْصم ارام نْتك ّنا ، َلع لجتَع لا ، هال ولسر

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/218644/%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


2 / 2

لْتا فَعمو ، تابا قَرونَ بِهمحدًا يي منْدَهذَ عتَّخنْ اا ، يهِمبِ فالنَّس نكَ مذَل ذْ فَاتَنا تببحفَا ، مالَهوماو يهِملها اونَ بِهمحةَ يبِم

ولسا ري : رمع قَال ، ( مَدَقلَقَدْ ص ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، ملاسدَ الاعفْرِ با بِالرِض لاا ، ودَادتار لاا وفْرك

: دْرٍ ، فَقَالب لها َلع ونَ قَدِ اطَّلَعنْ يا هال لدْرِيكَ لَعا يما ، ودْرقَدْ شَهِدَ ب نَّها ) : قَال ، قنَافذَا المه نُقع رِبضا نعد هال

. ( مَل تفَقَدْ غَفَر تُمىا شلُوا مماع

جاء ف شرح السنة للبغوي (11/74) " قَال الامام : ف الْحدِيث دليل عل أنّه يجوز النظر ف كتاب الْغَير بِغَير اذْنه ، وان كانَ

سرا , اذا كانَ فيه ريبةٌ وضرر يلْحق الْغَير ، أما ما روِي عن ابن عباسٍ ، أنّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( من نظر

، يهة فرِيب  هليتوب اب والماتْن السر بي انَة ، أوما يهتاب الّذِي فْال و فالنّارِ ) ، فه ف نّما ينْظُرفا هذْنرِ ابِغي تابِ أخيهك ف

نعه ، وم يحل  ن الْعلم احبه ؛ذن صر ابِغَي يهف يل : يجوز النظرالْعلم , فقدْ ق ما كتبلام ، فَاسر بأحدٍ من أهل الارض و

نهئل عتمان الْعلم الّذِي سثَم باا ينَّماه ، ولة منْفَعبِم ء أولَّاحب الشن صر الْحدِيث ، ويجوز لظَاه  : يليجوز كتمانُه ، وق

. انته " يهثْم فا ََغَيره ، ف تاب عنْما منع الفَا ،

ثانيا : أن هذا الفعل نوع من التجسس والتحسس وتتبع العورات , وهذا منه عنه بقوله تعال ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اجتَنبوا

هال ولسدَ رعه عنهما قال : صال وا ) الحجرات : 12 ، وعن ابن عمر رضسستَج و ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نا ميرثك

صلَّ اله علَيه وسلَّم الْمنْبر فَنَادى بِصوتٍ رفيع ، فَقَال :) يا معشَر من اسلَم بِلسانه ولَم يفْضِ الايمانُ الَ قَلْبِه ، لا تُوذُوا

هحفْضي تَهروع هال عتَتَب نمو ، تَهروع هال عتَتَب ملسالْم يهخةَ اروع عتَتَب نم نَّهفَا ، هِماترووا عتَتَّبِع لاو ، موهِريتُع لاو ، ينملسالْم

ظَمعا نموالمتَكِ ، ومرح ظَمعاكِ وظَمعا ام ) : فَقَال ةبعال َلا وتِ ايالب َلا اموي رمع ناب نَظَرو : قَال ( هلحفِ روج ف لَوو

حرمةً عنْدَ اله منْك ) رواه الترمذي (2032) وقال حسن غريب ، وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب والترهيب " .

: من هذا البيان يظهر ما يل

لا يجوز لك أن تدفع هذا البرنامج لمن تعلم أو يغلب عل ظنك أنه سيستخدمه ف الشر والتجسس عل الناس , وتتبع عوراتهم ,

وكشف خصوصياتهم ؛ لأنك حينئذ تون معينا له عل الإثم والعدوان ، وهذا لا يجوز , وقد نص أهل العلم عل أنه لا يجوز بيع

الشء لمن يعلم أنه سيستخدمه ف المحرم ؛ كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لمن سيقطع به الطريق ويخيف به الناس , وبيع

العنب لمن سيعصره خمرا , وبيع أرض لمن يتخذها كنيسة أو معبدا يفر فيه باله سبحانه , ونحو ذلك .

طرح هذا البرنامج ف موقع بحيث يصير متاحا لل الناس : لا يجوز ؛ لأن هذا البرنامج يستخدم ف اختراق أجهزة الغير

والاطلاع عل ما فيها , وهذا عمل محرم ف أصله , فلا يجوز نشره بين الناس , خصوصا وأن أكثر الناس لا يتق اله سبحانه

, ولا يحفظ حدوده , ولا ينضبط بضوابط الشرع الحنيف , فعلمهم بمثل هذه البرامج مفسدة كبيرة .

وقد سبق أن بينا ف الفتوى رقم : (39744) أن الشء إذا غلب استخدامه ف الحرام ، فإنه يحرم بيعه وشراؤه وبذله ، ولو

كان ف أصله مباحا كالدش وما يتعلق به .

واله أعلم .
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